
508278 - كيف يتحقق القبض في المتاجرة بالعملات على الإنترنت؟

السؤال

سئلتكم عن حكم التقابض في الفوركس وكان جوابكم لي راجع الفتاوى )418618( هذه الفتوى خاصة بالحسابات
العادية انا حسابي خالي من عمولة التبييت واتداول بما املك ولايوجد فيه فوائد ربويةللوسيط او مايسمى

بالبروكر لئن يتم التداول بما املك وليس قرض من الوكيل ويتم ايداع المبلغ مباشرة عند غلق الصفقة في حسابي
واستطيع سحبه في اي وقت ارغب عندما افتح حساب لدى الوسيط اقوم بأيداع المال الخاص بي في الحساب

على المنصة او البورصة العالمية يتم تحويل المال الذي اودعته من عملة بلدي الى دولار انا قوم بدراسة ازواج
العملات واحلالها لئني دخلت دورات تدريب مكثفة في تحليل اسواق المال او المعروفة بالبورصة

الالكترونية)الفوركس( انا في هذه البورصة ابيع واشتري بين الازواج الكترونيآ ومن خلال فرق السعربين الازواج
تأتيني الارباح او الخسارة عندما اقوم بشراء اليورو مقابل الفرنك او ابيع الذهب مقابل الفرنك تأتي جميع الارباح

من خلال عملية البيع والشراء دولارفور غلق الصفقة للعلم يقيد في المنصة اني اشتريت اليورو مقابل الفرانك
اوبعت ذهب مقابل الفرانك هنالك علماء بحثت ووجدتهم على الانترنت افتو بأنة الحساب اذا خلاا من الفوائد
الربوية صحت المعاملة بشرط التقابض في مجلس العقد هل هذه الصورة التي ذكرتها هي صورة القبض الذي

يقصدونة ام غيرة والمعروف ان الدولار عملة عالمية وهي سهلة التحويل الى عملة بلدي عندما اسحبة في
محفضتي الالكترونية.

الإجابة المفصلة

أولا:

لا حرج في بيع وشراء العملات، إذا حصل التقابض في المجلس، وخلت المعاملة من الرافعة أو الهامش، بأن كان
المتعامل يتعامل بماله فقط.

وينظر في تحريم استعمال الرافعة المالية حتى مع عدم رسوم على التبييت: جواب السؤال رقم )125758( ورقم
)106094(

ثانيا:

يشترط حصول التقابض في المجلس عند بيع العملات بعضها ببعض.
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، اءٍ وَ اءً بِسَ وَ ، سَ لٍ ثْ لًا بِمِ ثْ ةِ … مِ ضَّ ةُ بِالْفِ ضَّ الْفِ ، وَ بِ هَ بُ بِالذَّ هَ والأصل في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: )الذَّ
( رواه مسلم )2970( من حديث عبادة بن دٍ ا بِيَ دً ا كَانَ يَ مْ إِذَ ئْتُ فَ شِ وا كَيْ يعُ بِ نَافُ فَ لْأَصْ هِ ا ذِ تْ هَ لَفَ تَ ا اخْ ذَ إِ ، فَ دٍ ا بِيَ دً يَ

الصامت رضي الله عنه.

والدنانير والدولارات وغيرها من العملات أجناسٌ مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام، فلا يجوز شراء عملة
بعملة إلا يدا بيد، وهذا هو القبض الحقيقي.

وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإيداع في الحساب، أو استلام الشيك المصدق، أو ورقة الحوالة، يقوم مقام
قبض النقود، ويسمى القبض الحكمي.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن “القبض” ما يلي:

” أولاً: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى
. حوزة القابض، يتحقق – اعتباراً وحكماً – بالتخلية، مع التمكين من التصرف، ولو لم يوجد القبض حساً

وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها، واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.

: : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً ثانياً

القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

ع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. أ – إذا أُودِ

ب – إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف، في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج – إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل – مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو
غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية …

2 – تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف” انتهى من
مجلة مجمع الفقه )ع 6، ج 1 ص 453(.

ثالثا:

إذا كان المال يدخل إلى حسابك على المنصة في نفس مجلس التعامل، ويمكنك سحبه وتحويله والتصرف فيه،
وكذلك الطرف الآخر، فقد حصل التقابض المطلوب.
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وأما تحويل مالك الذي بالعملة المحلية إلى الوسيط، فإنك تعملين من حسابك البنكي تحويلا للوسيط بالدولار،
فيصله دولارات.

وعلى فرض أنه يصله دنانير مثلا، فيقوم هو بتحويلها إلى دولارات، فلا حرج في ذلك؛ لأنه وكيل عنك.

والله أعلم.
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